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  اعمال المحكم للمبادئ العامة للقانون

The precise application of the Law general principles 
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 الملخص 
ــا قابلـــة للخلـــق وللتطــور النســـبي بمـــرور  لا يمكــن ان يكـــون هنالــك جـــامع للمبـــادئ العامــة للقـــانون لا

لها اهمية كبرى في جمال القانون الدولي عموما و القانون الدولي الخاص على وجه الزمن، على الرغم من ان 
ـا  الخصوص، فالمبادئ العامة استمدت وجودها في البداية من النظام الاساس لمحكمـة العـدل الدوليـة الا ا

مجـال لان  بدات تتخذ ابعادا جديدة فيما بعد و تتعمق في معالجتها لاحوال في القانون الـدولي الخـاص لا
عتبارهـا تعـبر عـن حيويـة النظـام  ا دائمة التطـور و التجـدد  تكون محل تشريع او اتفاقية او حتى اتفاق لا
القـانوني وأداة مـن أدوات تنميتـه وتطـويره، و عليـه فلـم يوجــد اتفـاق فقهـي علـى تحديـد المقصـود منهـا، لــذا 

عد في وضع ايدينا على أهم الآراء و أرجحها فإن الخوض في دراسة المبادئ العامة للقانون يمكن ان يسا
 من بين ما قيل بشأن هذه المبادئ محل البحث.

Abstract 
General principles of law can not be confined within certain limits , 

becausethey are the creation and evolution of the relative over time , 
despite the approval of all jurists great importance to the general principles 
of law as reflect the vitality of the legal system and a tool of development 
and development tools , there is no doctrinal agreement to determine the 
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intended , so going into the study of the general principles of law that can 
help us to put our hands on the most important views and Orjhaa among 
what has been said on these principles in question. 

If we try to probe and investigate the jurisprudential views that have 
been said about the general principles of law and support those words with 
practical applications will be through a plan Nstml where on both sides of 
the study of the general principles of the law of the theoretical and practical 
statement, as we will look through her first part, which will carry the 
landmarks idea principles title General-in-law, and that we shall through 
which to examine the historical roots of the general principles of the law, as 
a requirement first in two addresses two distinct Pferaan, the first in the 
genesis of the general principles in the historical law, and the second in the 
justifications for the emergence of the general principles of the law, and in 
the nature of general principles in a second law as a requirement, is 
divided into two sections Like its predecessor, the first looking at the 
definition of the general principles in the law, and the second discusses the 
nature of the general principles of the law.  

 المقدمة

 موضوع البحث:
لنســــبة لمعظــــم لمبــــادئ العامــــة في القــــانون تعــــد عــــاملا مشــــتركا  الانظمــــة  ان اســــتعانة المحكــــم الــــدولي 

ــا تشــير اليهــا بشــكل مجــرد دون  القانونيــة،فإذا كانــت التشــريعات الوضــعية عمومــاً تشــير إلى هــذه القــيم، فا
ر المترتبة عليها  رها، لان التفسير والتعريف وتحديد الآ ا وآ تفسير أو تعريف أو دون الاشارة إلى مضمو

 هو من عمل الفقه والقضاء.
 أهمية البحث: 

ـا قابلـة للخلـق وللتطـور النسـبي إن المبادئ  العامة للقانون لا يمكن حصرها في اطـار حـدود معينـة، لا
عتبارهــا تعــبر عــن  لأهميــة الكــبرى لمبــادئ القــانون العامــة  لــرغم إقــرار جميــع فقهــاء القــانون  بمــرور الــزمن، 

قهــي علــى تحديــد المقصــود حيويــة النظــام القــانوني وأداة مــن أدوات تنميتــه وتطــويره، فانــه لا يوجــد اتفــاق ف
منها، لذا فإن الخوض في دراسة المبادئ العامة للقانون يمكن ان يساعد في وضـع ايـدينا علـى أهـم الآراء 

 و أرجحها من بين ما قيل بشأن هذه المبادئ محل البحث.
 خطة البحث:

نون و سند تلك الأقوال إن محاولتنا لسبر وإستقصاء الآراء الفقهية التي قيلت بشأن المبادئ العامة للقا
بتطبيقــات عمليــة ســيكون مــن خــلال وضــع خطــة نشـــتمل فيهــا علــى بيــان جــانبي دراســة المبــادئ العامـــة 
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للقانون النظري و التطبيقي ، إذ إننا سننظر لها من خلال المبحث الأول الذي سيحمل عنوان معالم فكرة 
ذور التاريخيـــة للمبـــادئ العامـــة في راســـة الجـــالمبــادئ العامـــة في القـــانون ، و الـــذي ســـنعمد مـــن خلالـــه الى د

القانون، كمطلب أول في عنوانين متمايزين بفرعين، الأول في نشأة المبادئ العامـة في القـانون التأريخيـة، و 
نٍ،  الثــاني في مــبررات ظهــور المبــادئ العامــة في القــانون، و في ماهيــة المبــادئ العامــة في القــانون كمطلــبٍ 

، و ينــاقش الثــاني لمبــادئ العامــة في القــانونلى فــرعين ، يبحــث الأول في التعريــف مقســم كحــال ســابقه ا
 .المبادئ العامة في القانونطبيعة 

عنــوان التحديــد الــوظيفي للمبــادئ العامــة في  المبحــث الثــاني تحــتأمــا الجانــب التطبيقــي فســنبحثه في 
مطلبــين، المطلــب الأول في تصــنيف  فجــاء في -لاشــك–القــانون، و الــذي إعتمــد فيــه التقســيم الثنــائي 

المبادئ العامة في القانون، وذلك في فرعين الأول سلطنا فيه الضوء على مبدأ مراعاة حسن النية في تنفيذ 
نيهـــا حـــول مبـــدأ تحقيـــق التـــوازن بـــين مصـــالح الطـــرفين أمـــا المطلـــب الثـــاني في هـــذا ’ العقـــود، بينمـــا تمحـــور 

مـا بحثنـا أولهمـا المبحث فقد كان محلا لبحـث إعمـال الم بـادئ العامـة في القـانون، مـن خـلال فـرعين نخـتم 
نيهما يضع أهم مثالب اعمال المبادئ العامة في  موسومٌ بعنوان كيفية اعمال المبادئ العامة في القانون، و

 .القانون موضع المناقشة
حـــول موضـــوعنا مـــن نعـــرج بعـــدها الى خاتمـــةٍ نبـــين فيهـــا أهـــم ماتوصـــلنا اليـــه مـــن نتـــائج و مـــا ســـجلناه 

 و صلاحنا.(تعالى) التماس، في بحثٍ نلتمس فيه رضاه 
 معالم فكرة المبادئ العامة في القانون: المبحث الاول

يقوم القانون على جملة ن المثل الاخلاقية والاقتصادية والسياسية والواقعية التي تلبي حاجات مجتمع ما 
صـــبغة انســــانية عامـــة فقـــيم مثــــل العدالـــة والحريــــة  في مكـــان وزمـــان معينــــين، إلا ان للقـــيم حســـب الاصــــل

ــا مجتمــع معــين، فالقــانون وعــاء القــيم، فقــد تناولــت الشــرائع و  والمســاواة، هــي افكــار انســانية لا يخــتص 
الفلسفات القديمة بحث ودراسة هذه القيم متفقة على قواعد جوهرية تحكمها وإن وقع الخـلاف في تحديـد 

لنظـــر إلى رهـــا  ا وآ لمبـــادئ  مـــد الطبيعيـــة الاجتماعيـــة والسياســـية لكـــل مجتمـــع، وصـــولا الى الإعـــتراف 
العامة في القانون كمجموعة قواعد يلجأ لها المحكم عند عدم وجود نص يطبقه على القضية المعروضة عليه 
ل ، و مما تقدم بيانه فإننا في هذا المبحـث سنسـلط الضـوء علـى معـالم هـذه الفكـرة مـن خـلال بيـان التأصـي

التاريخي و التشريعي و الفقهي لها و ذلك في مطلبين نبحث في أولهما الجذور التأريخية للمبادئ العامة في 
نٍ. ا في مطلبٍ   القانون ، و من ثم نتطرق الى التعريف 

 الجذور التأريخية للمبادئ العامة ـَّ القانون: اـِّطلب الأول
مــة في القــانون يتطلــب منــا أن نقســم هــذا المطلــب الى ان التعــرف علــى الجــذور التاريخيــة للمبــادئ العا

فرعين ، الاول نبحـث فيـه في النشـأة التأريخيـة للمبـادئ، بينمـا نسـلط الضـوء علـى المـبررات الـتي دعـت الى 
 ظهورها في الفرع الثاني.
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 النشأة التأريخية للمبادئ العامة في القانون.: الفرع الاول
رز في تعميم فكرة المبادئ العامة للقانون كان للفلسفة الاغريقية ومن ثم الفق ه القانوني الروماني دور 

مثــل مبــدأ (الافــراط في التطبيــق الحــرفي للقــانون اغــراق في الظلــم ) ومعــنى ذلــك انــه اذا ادى تطبيــق القــانون 
ســتيحاء الحكــم مــن روح  حرفيــا الى الحــرج والعســر والقســوة فيصــار الى تطبيقــه بشــيء مــن المرونــة والرحمــة 

 القانون لا من مفهومه الحرفي . 
لمنشــور البريتــوري الــذي يتضــمن  وكــان البريتــور الرومــاني يطــور احكــام القــانون مــن خــلال مــا يعــرف 
المبادئ والقواعد التي سيتبناها اثناء ممارسته لمنصبه القضـائي ، وجـاء في منشـور لبريتـور مـن العصـر الـذهبي 

م) مانصـه ( لـن اعتـبر صـحيحا مـاتم تحـت الرهبـة ) ٢٨٤ق.م ١٣٠للقانون الروماني وهو العصر العلمي (
ومعيار الرهبة عند البريتور، هو معيار الشخص الثابت الجنان ، اي ان من شأن الرهبة ان تدخل الروع في 

 قلب القوي ، فلا يحمي البريتور الجبان. 
ً شكلياً فـان دور الارادة بـدأ  يغـزو القـانون الرومـانى منـذ العصـر واذا كان القانون الروماني قد بدأ قانو

تمـــع الرومــانى علـــى الخـــارج ودور الأجانــب فى الأســـواق الماليـــة الرومانيــة وظهـــور قـــانون  نفتـــاح ا العلمــى 
نية فى  ثر الرومان به مع الأجانب وكذلك الدور الرائد والإيجابى الذى قامت به الفلسفة اليو الشعوب و

تمــع والقــانون الرومــانى وان حكــام وقواعــد ومبــادئ قانونيـــة ا تقلــت بـــه الى آفــاق أكثــر إنســانية وجـــاءت 
ر  وعلــى رأســها جميعــا، مبــدأ دور الإرادة فى إبــرام التصــرفات القانونيــة مــن حيــث إنشــاء العقــد وترتيــب الآ
لعهد واحترام الكلمة المعطاة " وبفضل هذه الفلسفة فتُحت صفحة  عليه، مبدأ حسن النية، مبدأ الوفاء 

ً عالمياً.  جديدة فى القانون الرومانى ليصبح فى النهاية قانو
هـــذه المبـــادئ الـــتي تكونـــت وترســـخت في الاحكـــام القضـــائية بمـــرور الـــزمن، جمعـــت وهـــذبت مـــن قبـــل 

ســـم مدونــة جســتنيان في الفقـــه ٥٦٥ – ٤٨٢الامبراطــور الرومــاني جســتنيان ( ) ميلاديـــة، وعرفــت هــذه 
لمدني) وهو الاسم المعاصر للمدونة، والتي حفظـت القـوانين ومبـادئ الاحكـام الروماني او (مدونة القانون ا

القضــائية الرومانيــة والــتي اصــبحت فيمــا بعــد مصــدراً للقواعــد القانونيــة الاساســية في اور وخاصــة فرنســا ، 
ـــا في العصـــور  فمـــن الواضـــح أن المبــــادئ العــــامة للقــــانون قواعـــد غـــير مكتوبـــة حســـب الأصـــل وان مـــن دو

) إذ يرجــع الفضــل في  Councel de tateالحديثــة هــو القضــاء الفرنســي وخاصــة قضــاء (مجلــس الدولــة 
يـــار  لـــس مــن خـــلال مـــا اصــدره مـــن احكــام منـــذ ا كشــف واســـتنباط المبــادئ العامـــة للقـــانون الى هــذا ا

من اعتداء وتجاوز الجمهورية الثالثة وهزيمة فرنسا في الحرب العالمية الاولى وسقوط دستورها، وما رافق ذلك 
ت العامة، فتدخل مجلس الدولة للذود عنها من خلال نظريته في مبادئ القانون العامة ليحلهـا  على الحر
ـا اسـتقرت في ضـمير الجماعـة وتبقـى قائمـة فيـه علـى الـرغم  لـس ا محل الدستور، تلك المبادئ الـتي رأى ا

ئق الدستورية التي تقررها.  من سقوط النظم اوالو
علــــى غــــرار مجلــــس الدولــــة  ١٩٤٦قــــد واكبــــه في ذلــــك مجلــــس الدولــــة المصــــري الــــذي أنُشــــيء عــــام و 

الفرنسي، والتي انتقلت من خلاله الى القوانين العربية مثل الاخرى كالعراق وغالبية البلدان العربية التي تتبع 
 النظام القانوني اللاتيني.
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 نونمبررات ظهور المبادئ العامة في القا: الفرع الثاني
مــن الواضــح إن المبـــادئ العـــامة للقـــانون قواعــد غــير مكتوبــة حســب الأصــل ، و تكمــن المــبررات الــتي 
ـا مجـرد التعبـير عـن قاعـدة قانونيـة و  ـا مبـادئ لا يقُصـد  دعت الى ظهور المبـادئ العامـة في القـانون الى إ

ا الاشارة الى نظام قانوني غير وطني ، فإجراءات المحكم  في التحكـيم تؤكـد دائمـا إن الاشـارة لكن يقصد 
لمبادئ الى المبادئ العامة للقانون تثبت الوظيفة الاستبعادية للقانون الوطني ، فمن  الواضح ان الاستعانة 

تي الا في مرحلــة لاحقـة علـى البحــث عـن حـل للنــزاع في اي مـن المعاهـدات الدوليــة ، ال عامـة للقـانون لا 
للقانون لا يعد خلقا لها و انما فقط البحث و انزال حكمها بما يتفق مع تطور فالرجوع الى المبادئ العامة 

 . )٣(الوقائع
ا تعالج بعض  علىإضافة الى إنَّ ظهور المبادئ العامة في القانون و فيما يخص عقود التجارة الدولية  ا

 اوجه القصور و النقص من حيث:
 إستخدامها كقانون يحكم العقد.

 خدامها في تفسير القانون الوطني و تكملته.و كذلك من حيث إست
كافــة انواعهــا لم تســتطع ازالــة المشــكلات الناجمــة عــن ب وو مــا مــن شــك إن كافــة الاتفاقيــات الدوليــة 

 محاولة التوفيق بين النظم القانونية الوطنية .
لقبــول العـــالمي و مــا مــن اتفاقيـــة الا  ـــا فضــلا عــن ذلـــك فإنــه لا توجـــد اتفاقيــة دوليــة تمتعـــت  يوجــد 

 .)٤(تحفظات تؤدي الى عدم تطبيق هذه الاتفاقية
ـا تعتـبر مصـدراً مـن مصـادر القـانون، في  الا ان المبادئ العامة للقانون تجـد مبررهـا الاكثـر قبـولا في كو
مجموعـــة قواعـــد قانونــــية يكشـــف عنهـــا القضـــاء مـــن المعتقـــدات الراســـخة في ضـــمير الامـــة، وطبيعـــة النظـــام 

ة وروح التشــريعات المختلفــة وحكمــة التشــريع، ومــن ثم تعــد المبــادئ العامــة للقــانون بمثابــة القــانوني في الدولــ
 . )٥(تفسير من جانب القضاء للضمير العام ولإرادة المشرع

 الى ظهور المبادئ العامة والاحتكام اليها. تلنقاط كانت حافزا و مبررا دعكل هذه ا
 انونماهية اـِّبادئ العامة ـَّ الق: اـِّطلب الثاني

ــا قابلــة للخلــق وللتطــور النســبي  لا يمكــن حصــر المبــادئ العامــة في القــانون في إطــار حــدود معينــة، لا
لمبادئ العامة في القانون سيكون في مناقشة هذا الموضوع من جانبين، الاول  بمرور الزمن، و ان التعريف 

لمبادئ العامة و ذلك في فرعٍ أول، و الثاني في نٍ. في بيان التعريف   دراسة طبيعة هذه المبادئ في فرعٍ 

                                                        
 .١٢١ص  ،٢٠١٢ ،الاسكندرية ،المعارف ،التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الالكترونية، الرافعي اميرة حسن -٣
 م، ص٢٠١٢ -هـــ ١٤٣٣الاردن،  –حســن موســى، قــانون التجــارة الدوليــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان  د. طالــب -٤
١١٣. 
 .١٢٣ص  ،٢٠٠٨ ،القاهرة ،دار المعارف ،معيار دولية القانون التجاري، خالد مهشا -٥
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٤٦٤ 

 ٢١ :العدد

لمبادئ العامة في القانون: الفرع الأول  التعريف 
عتبارهـا تعـبر عـن حيويـة   لأهمية الكبرى للمبادئ العامة في القـانون  ورغم إقرار جميع فقهاء القانون 

 لى تحديد المقصود منها.النظام القانوني وأداة من أدوات تنميته وتطويره، فانه لا يوجد اتفاق فقهي ع
ويـذهب رأي الى ان المبـدأ العـام هـو قاعـدة القواعـد القانونيــة، بمعـنى قابلتـه علـى الانطبـاق علـى قواعــد 
ــا  قانونيــة أخــرى بحيــث تكــون الأخــيرة تطبيقــاً للمبــدأ العــام، وإذا أخــذ المبــدأ العــام علــى هــذا المعــنى، فإ

 . )٦(قي متماسك للقواعد القانونيةصبح فكرة فنية المقصود منها وضع بناء منطت
ــا، (مجموعــة مــن المبــادئ الــتي تســتخدم في توجيــه النظــام القــانوني، مــن  وعرفهــا الفقيــه بيســكاتوري 
حيث تطبيقـه وتنميتـه، ولـو لم يكـن لهـا دقـة القواعـد القانونيـة الوضـعية وانضـباطها) ، ونبَّـه الفقيـه ريبـير الى 

عليها عندما تقع  مة للقانون، وهو يعتقد ان المبادئ العامة يمكن التعرفضرورة تحاشي تعريف المبادئ العا
أن كـان مـن الصـعب تعريـف المبـدأ الأسـاس في احـترام الملكيـة الخاصـة ،الا انـه يمكـن التعـرف مخالفة لها ، فـ

 على المبدأ عند مصادرة الملكية دون مقابل وبطريقة تحكمية.
ــاوعرفهــا الفقيــه الفرنســي اندريــه دي لــو (عــدد مــن المبــادئ الــتي لا تظهــر مصــاغة في نصــوص  دير 

عتبارها واجبة الاتباع من الإدارة وان مخالفتها تمثل انتهاكاً للمشروعية) ا القضاء   مكتوبة ولكن يعترف 
)٧(. 

ا المحكم و  لنسبة لمعظم الأنظمة  تعدفهي قواعد غير مكتوبة حسب الأصل يستعين  عاملاً مشتركا 
 ونية و قوامها مجموعة من المبادئ كحسن النية و تعويض الضرر و غيرها من المبادئ.القان

ـدف توجيــه ارادتـه نحــو تقريــر  فالمبـادئ العامــة أفكـار تنبثــق عنهـا جملــة مـن الافكــار الــتي توجـه المحكــم 
 م مع متطلبات الحرية و المساواة.ءحق او فرض واجب و بما يتلا

 . اما ان تكون مكتوبة أو غير مكتوبة -كما أسلفنا -و إنَّ المبادئ القانونية 
والمبادئ القانونية غير المكتوبة ، إنما تستقر في ذهن وضمير الجماعة، تمليها العدالة المثلى وهي تسـتند 
الى المنطق والعقل والحدس وطبيعة الأشياء وقواعد العدالة والأخلاق ولا تحتـاج الى نـص يقررهـا ويمكـن ان 

اعد قانونية ملزمة يتعين الخضوع لها ، يعمل القاضي على الكشف عنها وتقريرها مستلهماَ تستمد منها قو 
هـا القـوة الإلزاميـة، ومـن ثم يتعـين  ها من روح الدستور والتشـريع ، فيعلنهـا مـن خـلال احكامـه معطيـاً إ ا

ا ، ويعد كل تصرف مخالف لها معيباً بعيب مخالف  .ة القانونعلى الجميع احترامها والالتزام 
وكثيرا من مبادئ القانون العامة تحولت الى قواعد قانونية مكتوبة عندما يتبناها المشرع وهو بصدد سن 

 . )٨(التشريعات المختلفة

                                                        
 .٤٦، ص٢٠١٢نصر محمد ، الوافي في عقود التجارة الدولية، دار الراية، الاردن،  د.محمد -٦
 .١٠٨، ص٢٠١٢حسن موسى ، قانون التجارة الدولية ، دار الثقافة، عمان ،  طالب -٧
 .٧٨، ص ٢٠١٤ودوره في المنازعات الوطنية و التجارية والدولية، المعارف ، الاسكندرية،  ، التحكيم د. فتحي والي -٨
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٤٦٥ 

ال القانوني الذي تعمل فيه، إلا انه يمكن إرجاعها من  ويتنوع مضمون المبادئ العامة بحسب طبيعة ا
ضــاء الفرنســي والمصــري الى مبــدأين أساســيين همــا مبــدأ الحريــــة حيـث أساســها وجوهرهــا حســب احكــام الق

 :ومبدأ العدالة
ت العامــة  :أولاً  المبــادئ القانونيــة المشــتقة مــن قــيم الحريــة: اذا ورد الــنص في الدســتور علــى احــترام الحــر

 :والفردية، فان هذا النص يترتب عليه المبادئ القانون العامة التالية
والضمير، مبدأ حرية التعبير والنشر والنقد، مبدأ حرية الإرادة والمعتقد، مبـدأ ان  الحق في حرية التفكير

ت العامــة إلا بقــانون، مبــدأ احــترام الحقــوق المكتســبة، مبــدأ عــدم رجعيــة القــانون، مبــدأ لا  لا تقييــد للحــر
دم التعســف في تكليــف بمســتحيل مبــدأ بطــلان الالتزامــات المؤبــدة، مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين، مبــدأ عــ

استعمال الحق، مبدأ بطلان التصرفات نتيجة الإكراه، مبدأ عدم جواز الالتزامات المؤبدة، مبدأ ان الأصل 
براءة الذمة، مبدأ الملكية الخاصة والحرية الفردية مكفولتان في حدود القانون، حرية الفكر والثقافة والبحث 

حة دعـوى  قضـائية لكـل مـن تضـررت مصـالحه، مبـدأ خضـوع كـل عن المعلومات والحصول عليها، مبدأ إ
ســلطة إداريــة للرقابــة، ويتفــرع عنــه مســؤولية اعضــاء الســلطة التنفيذيــة امــام البرلمــان، مبــدأ حــق الــدفاع امــام 
القضاء، مبدأ لا جريمة ولا عقوبـة إلا بـنص، مبـدأ ان الشـعب مصـدر السـلطات، مبـدأ ضـرورة سـير المرفـق 

نتظام  .العام 
بادئ التي ترجع الى قيم العدالة: يترتب على مبدأ العدالة التي هي غايـة كـل قـانون سـواء نـص نياً: الم

:نص المبادئ القانونية العامة التاليةتعليها صراحة أو لم 
 

لقانون، مبدأ ان الغلط الشائع  لجهل  مبدأ مساواة المواطنين امام القانون، مبدأ عدم جواز الاعتذار 
مبدأ حق الحياة لكل فرد، مبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان، مبدأ مساواة المواطنين في  يقوم مقام القانون،

الانتفاع من المرافق العامة، مبدأ المساواة في تحمل التكاليف والأعباء العامة، مبدأ المساواة بين الجنسين في 
عمال الاقتصادية ، مبدأ المساواة في الوظائف العامة، مبدأ المساواة في الضريبة، مبدأ المساواة في مباشرة الا

 .)٩(المعاملة ، مبدأ تفوق المعاهدة الدولية على القانون الداخلي
 طبيعة المبادئ العامة في القانون: الفرع الثاني

لقد اختلف القانون الـدولي العـام بشـأن طبيعـة المبـادئ العامـة للقـانون ، فـذهب جانـب مـن الفقـه الى 
) مـن النظـام الاساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة ٣٨لقانون المنصـوص عليهـا في المـادة (ان المبادئ العامة في ا

ا القواعد العرفية العامة المستخلصة من العلاقات الدولية.  يقصد 
ــبينمــا ذهــب جانــب اخــر مــن الفقــه االى ان المبــ ا الامــم المتمدنــة توافــق ادئ العامــة في القــانون الــتي اقر

ـا المبـادئ مبادئ التعايش السلمي ال سارية بـين الـدول، و ذهـب هـذا الجانـب الى ان هـذه المبـادئ هـي ذا
 ، و هي: ١٩٥٤الخمس الشهيرة التي وردت في المعاهدة بين الصين و الهند 

                                                        
 . ١٢٠ص  ،٢٠١٣ ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،القانون الدولي الخاص ،عبد الرضا د. عبد الرسول -٩
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٤٦٦ 

 ٢١ :العدد

 الاحترام المتبادل للسيادة -١
 عدم الاحترام المتبادل -٢
 المساواة -٣
 عدم التدخل في الشؤون الداخلية. -٤
 التعايش السلمي . -٥

و على الرغم من الاختلاف بين فقه القانون الدولي حول طبيعة المبـادئ العامـة في القـانونبين اعتبارهـا 
ـا مبـادئ التعـايش السـلمي السـا فهـذا الخـلاف يشـكل في  ،ة بـين الـدولئدقواعد عرفية او بين ان يقصـد 

لا تـتلائم  ،) سالفة الذكر٣٨ة (طبيعة المبادئ العامة في القانون المنصوص عليها في المادلمجمله خير سند 
لقــانون امــع العلاقــات  لدوليــة الخاصــة و هــذا مــا يؤكــده الفقــه مــن حيــث انــه توجــد صــعوبة في الانتقــال 

وذلك  ،)١٠(الدولي العام المطبق على العلاقات الدولية فيما بين الدول الى مجال العلاقات الدولية الخاصة 
حية طبيعة كل منهما و لايمكن تطبيقه او احداثه بدون صعوبة، خاصة و ان القانون  للخلاف التام من 

ان المبادئ الى حيث ينتهي هذا الفقه  ،الدولي العام لا يتوافق مع القواعد المادية التي يتضمنها قانون العقد
في  ةظـــاهر الالعامـــة في القـــانون المطبقـــة علـــى العلاقـــات الاقتصـــادية او التجاريـــة الدوليـــة هـــي تلـــك المبـــادئ 

ا او البحث عنها في القانون الدولي.   مختلف النظم القانونية الوطنية و لا يجب الاخذ 
 التحديد الوظيفي للمبادئ العامة في القانون. :المبحث الثاني

المبـادئ العامــة في القــانون هـي معــين لا ينضــب يلجــأ اليهـا المحكــم عنــد الحاجـة، عمــلا بــنص المــادة  إن
يتبــع فيمــا لم يــرد بشــانه نــص في المــواد الســابقة مــن لعراقــي و الــتي تــنص علــى (() مــن القــانون المــدني ا٣٠(

و مـن هـذا المنطلـق فإننـا في صـدد التحديـد احوال تنازع القوانين مبادئ القـانون الـدولي الخـاص الاكثـر))، 
الــوظيفي للمبــادئ العامــة في القــانون سنقســم هــذا المبحــث الى مطلبــين، في الأول ســندرس تصــنيف هــذه 

 لمبادئ، و في المطلب الثاني سنناقش مسألة اعمال المبادئ العامة في القانون.ا
 تصنيف اـِّبادئ العامة ـَّ القانون.: اـِّطلب الأول

تتمثل المبادئ العامة في القانون بجملة من المحددات و الضوابط التي تعد لوحدها بمثابة مبادئ حاكمة 
يريد ان يحل نزاعا ما، و إن دراستنا لهذه المبادئ ستتمحور على عمل المحكم ، يطبقها هذا الاخير عندما 

حــول المبــادئ الاكثــر شــيوعا في التعامــل الــدولي ، وذلــك انســجاما مــع التوجــه التشــريعي في القــانون المــدني 
العراقــي _المبــادئ الأكثــر شــيوعاً_ الــتي يمكــن ان نختــار منهــا كــل مــن : مبــدأ مراعــاة حســن النيــة في تنفيــذ 

ا مبدئالعقود، و  ا من المبادئ المتفق على كو عامة للقانون  اً يمبدأ تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، كو
 اضافة الى وضوح مفهومها،و سنتناول كل منها في فرعٍ مستقل.

                                                        
 ،دار الجامعـــة ،جـــارة الدوليـــةالتطويـــع القضـــائي للقواعـــد القانونيـــة الواجبـــة التطبيـــق علـــى عقـــود الت ،موســـى د.محمـــد ابـــراهيم -١٠

 .١٢٠ص  ،٢٠٠٥ ،الاسكندرية
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 مبدأ مراعاة حسن النية في تنفيذ العقود: الفرع الأول
يلتزم كل طرف  -١ة التعامل على انه (من مبادئ اليونيدروا الى حسن النية وامان ٧-١اشارت المادة 

 ن يتصرف وفقا لما يقتضيه حسن النية وامانة التعامل في التجارة الدولية . 
 لايجوز للاطراف استبعاد هذا الالتزام او تقييده ).  ٢

منهــا   ١-٧الى مبــدأ حســن النيــة في المــادة  ١٩٨٠واشــارت اتفاقيــة فيينــا للبيــع الــدولي للبضــائع لســنة 
راعـى في تفسيري يلجأ اليه المحكم او القاضي في تفسير نصـوص الاتفاقيـة حيـث اشـارت الى انـه (يُ كمبدأ 

 تفسير هذه الاتفاقية... ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية).
فمبدأ حسن النية في الاتفاقية المذكورة هو مبدأ تفسيري في حـين ان مبـادئ اليونيـدروا قطعـت الطريـق 

ـا ( اي في مدى اعتم اد المحكـم واطـراف العلاقـة العقديـة علـى مبـدأ حسـن النيـة ابتـداءا و انتهـاءا حيـث ا
اليونيدروا ) اشارت اليه في مادة مستقلة وليس في معرض الكلام عن التفسير كما اشارت الى القوة الملزمة 

 لهذا المبدأوذلك بعدم جواز اتفاق الاطراف على الاعفاء منه او حتى تقييده .
كيد هذا المبدأ  اً كن هناك جانبول ن اتفاقية البيع الدولي قد حرصت على  من الفقه اتجه الى القول 

ليكون اسـلوب سـلوك لايقتصـر علـى القضـاة او المحكمـين وهـم بصـدد تفسـير الاتفاقيـة وانمـا هـو مبـدأ عـام 
تباع سلوك حسن التعا  . )١١(ملموجه لذوي الشأن في عقد البيع وهم اطرافه حيث يلزمهم 

 مبدأ تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين: الفرع الثاني
يحتـــل مبـــدأ التـــوازن العقـــدي دورا حيـــو في تنظـــيم العلاقـــات التعاقديـــة بـــين الاطـــراف ســـواء في مرحلـــة 
تكوينـه او تفسـيره اوتحديـد القواعـد الواجبـة التطبيـق في حالــة التنـازع ، إذ ان كـل عمليـة تجاريـة دوليـة تقــوم 

ة المعنيـــة يـــأ التعـــادل في الالتزامـــات وهـــو مبـــدأتلزم مراعاتـــه عنـــد تطبيـــق او تفســـير القواعـــد القانونعلـــى مبـــد
ثــير علــى كــل مــن يتــولى هــذه المهمــة حيــث ان علــى المحكــم  قــع مســؤولية تلعلاقــات التعاقديــة لمــا لــه مــن 

ض العقـــد تقـــدير مـــدى تناســـب المصـــالح بـــين الطـــرفين دون تغليـــب مصـــلحة طـــرف علـــى اخـــر وتحقيـــق غـــر 
 .)١٢(والحصول على المنافع الاقتصادية المتوخاة من العقد

 إعمال اـِّبادئ العامة للقانون: اـِّطلب الثاني
إن القاعدة العامة في اعمال المبادئ العامـة في القـانون تتمثـل بلجـوء المحكـم الى تطبيقهـا علـى المسـائل 

وع إلى القــوانين الوطنيــة لتفســير أحكــام و يقُصــد مــن ذلــك تفــادى الرجــ ،الــتى أغفلــت الاتفاقيــة تنظيمهــا

                                                        
11- p. Louis – lucas, la distenaction du fond , des conflits des lois Melagence des Maury, paris, 

n1٦٦. 
.٥، هامش رقم ٢٥٥، ص ٢٠٠٨أشار اليه د.أحمد سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة، القاهرة،   

 ٢٠٠٩الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة، دار الثقافـة ،  دأسامة أحم -١٢
 .١٥٣، ص
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٤٦٨ 

 ٢١ :العدد

، لأن الرجـوع إلى القــوانين الوطنيــة عنـد عــرض النــزاع حقيـق الهــدف منهــا مـن بلــوغ التوحيــداتفاقيـة فيينــا ولت
 . )١٣(على المحاكم للدول المختلفة من شأنه أن يعطى تفسيراً مختلفاً لأحكام الاتفاقية

لتــالى لاتفاقيــة عــن أهــدافها وهــى دولــةأســلوب تطبيقهــا مــن دولــة إلى  ويختلــف  ، الأمــر الــذى يخــرج 
و مـن هـذا المنطلـق فإننـا في هـذا المبحـث سـنبين كيفيـة  ،التوحيد الدولى المنشود لأحكام عقد بيع البضـائع

نٍ. ت التي تواجه ذلك الإعمال في مطلبٍ   اعمال هذا المبدأ في مطلب أول و من ثم سنبين الصعو
 ال المبدأكيفية إعم: الفرع الاول

نصـا يقضـى بتحديـد (C I S G) ١٩٨٠مـن اتفاقيـة فيينـا للبيـع الـدولي للبضـائع  ٧/٢تضـمنت المـادة 
لنص على إن :  القاعدة التى تطبق على المسائل التى نظمتها الاتفاقية 

ا نـص صـريح، يقضـى فيهـا  لموضوعات التى تحكمها هذه الاتفاقية ولا يوجد بشأ " المسائل المتعلقة 
، يقضـى فيهـا وفقـا للقـانون الواجـب يها، وعنـد عـدم وجـود هـذه المبـادئا للمبادئ العامة التى تقوم علوفق

 .ير قواعد القانون الدولى الخاص "التطبيق حسبما تش
ويعرض هذا النص للحالة التى يعرض فيها أمام المحاكم الوطنية نزاع يثير تطبيق الاتفاقية كـالتزام البـائع 

، لالتــزام يـدخل ضــمن نطـاق الاتفاقيــةلنــوع المتفـق عليــه بـين طــرفى عقـد البيــع ، فهـذا ابتسـليم بضــاعة مـن ا
، فإن هذه المسـألة لبيعفإذا طلب المشترى إبطال العقد على أساس الغلط فى صفة جوهرية للبضاعة محل ا

، هـذه الاتفاقيـةة الـتى تقـوم عليهـا لم تنظمها اتفاقية فيينا، ففى هذه الحالة يقضى فيها وفقـا للمبـادئ العامـ
فاقيــة ، فمـن اليســير أن نستخلصـها مـن مجمــوع نصـوص الاتادئ وان لم يــنص عليهـا صـراحة فيهــاوهـذه المبـ

ومنهـــا ، والمناقشـــات الـــتى دارت فى المـــؤتمرات الدوليـــة الـــتى تولـــت إعـــدادها ، ومـــن الأعمـــال التحضـــيرية لهـــا
، والنظـر إلى صـالح التجـارة الدوليـة، رفى البيـعالتـوازن بـين التزامـات طـ، ومراعـاة الأخذ بمبـدأ سـلطان الإرادة

حد التزاماته  . )١٤(والتضييق من اجازة فسخ العقد عند الإخلال 
الموحــد لاتفاقيــة لاهــاى ســنة  مــن القــانون ١٧مــن اتفاقيــة فيينــا نــص المــادة  ٧/٢ويطــابق نــص المــادة 

هــو الــنص علــى تطبيــق القــانون ، إلا أن نــص اتفاقيــة فيينــا أضــاف مــا لم يتضــمنه القــانون الموحــد و ١٩٦٤
، لذلك فـإن اتفاقيـة فيينـا تـترك يحيل إليها القانون الدولى الخاصالواجب التطبيق وفقا لقواعد الإسناد التى 

مجــالا فى هــذه الحالــة لتطبيــق الحلــول الــواردة فى القــوانين الوطنيــة عنــد عــدم اســتخلاص المبــادئ العامــة الــتى 
 تقوم عليها اتفاقية فيينا.

 مثالب اعمال المبادئ العامة في القانون.: الثاني الفرع
لمبادئ العامة في القانون و ان كان قـد عُمـل بـه نتيجـةً لمـبررات و ظـروف وعوامـل  إن استعانة المحكم 

ت ،ريخية  منها  ،الا ان تطبيقه من الممكن ان تعتريه بعض الصعو

                                                        
 .٧٨المصدر السابق، ص نصر محمد ، د.محمد -١٣
 .٢٨٢ص  ،٢٠١٢ ،بغداد ،دار الكتب، القوة القاهرة و أثرها في عقود التجارة الدولية، تقي العيساوي صفاء.د -١٤
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٤٦٩ 

القـانون يخضـع الى التفسـير الشخصـي للمحكـم ان تطبيق المحكم لقواعد المبادئ العامـة العامـة في  -١
و الذي يمكن ان يختلف بين محكم و محكم آخر إعتمادا على مدى فهم و معرفة كل محكـم لهـذه القواعـد 

فشخصية المحكم في تطبيق و إعمـال المبـادئ العامـة العامـة في القـانون تظهـر جليـا ممـا  ،و كيفية إعماله لها
 من قبل محكم و محكم آخر في نفس القضية.يؤدي الى اختلاف الحكم المطبق 

ـا تكـون ذات مفهـوم غـامض و  ،في القـانون ةالعامـالمبادئ و الغموض الذي يشوب القواعد  -٢ إذ ا
لقانونءو قد تكون ستاراً يعُمل ورا ،غير محدد و يلاحظ ان هذه الحالة تبرز  ،ه المحكم قواعد لا تصطدم 

ـا في عقــود معينـة و بصــفتها الدوليــة  بشـكل واضــح في العقـود الــتي تـدخل فيهــا  ،)١٥(الدولـة او احــد هيئا
لذا فان تطبيق المحكم لهذه المبـادئ يكـون موجبـا لتحقيـق التـوازن و  ،أي بصفتها صاحبة سيادة و سلطان

 الاستقرار القانوني.
ـا ليسـت ك -٣ افيـة علـى على الرغم من ان المبادئ العامة في القانون تحـل الكثـير مـن المنازعـات الا ا

الدوام ، فقد تصادف المحكم بعض القضا التي لا تجد مبدءاً ينطبق عليها، كون العمـل لم يسـتقر بـه بعـد 
لتالي لم يصبح مبدءا من المبادئ العامة العامة في القانون بعد.  و 

إن محــاولات وضــع مفــاهيم واحـــدة للمبــادئ العامــة في القــانون تصـــادف معوقــات تتمثــل بوجـــود  -٤
ضات في المفاهيم بين الدول خصوصا و ان في العالم أكثر من مدرسة قانونية ، فمفـاهيم دول القـانون تناق

ا مفاهيم دول القانون الخاص .  العام ليست هي ذا
إن تطبيق المحكم للمبادئ العامة في القانون يؤخذ عليه مأخذا مهما و هو ان قسما السوابق التي  -٥

ــــج واحــــد في التطبيـــق، فــــالمحكم يســـتمد منهــــا المحكــــم تلـــك المبــــ وفي عقــــود الدولــــة  -ادئ لا تســــير علـــى 
 .)١٦(الدولة الاقوى على حساب الطرف الضعيف في العقدن يلجأ الى استخدام قانو  -لاخص

 الخاتمة
دورا لا يستهان به في تسوية المنازعات التي تحصل في العقود الدولية،  قانونالتلعب المبادئ العامة في 

لملزمـــة للعقـــد و مبـــدأ تـــوازن الاداءات المتقابلـــة و غيرهـــا مـــن المبـــادئ الملازمـــة للفكـــر الانســـاني و كـــالقوة ا
الموجودة فعلا في النظم القانونية التي وصلت الى درجة متقدمـة في التنظـيم، و مـن خـلال دراسـتنا لهـا تبـين 

 لنا جملة من النتائج و التوصيات :
 النتائج: :اولا
يلجـأ اليـه المحكـم عنـدما لايوجـد نــص  أفي القـانون يشـكل ملجـلمبـادئ العامـة ان اعمـال المحكـم ل -١

يعمل بموجبه في حل النزاع ، الا ان هذا الدور ليس هو الدور الوحيد للمبادئ العامة العامة في القـانون ، 
 تفسير و تكميليا في احيان اخرى. دوراً  بل ان دور هذه المبادئ العامة العامة في القانون

                                                        
ســـر -١٥  ١٣٥، ص ٢٠١٠الحـــويش، مبـــدأ عـــدم التـــدخل واتفاقيـــات تحريـــر التجـــارة الدوليـــة، منشـــورات الحلـــبي، بـــيروت،  د. 

 ومابعدها.
 .٥٧٩، ص ٢٠١٠حسن النية في البيوع الدولية ، دار النهضة، القاهرة ،  وائل حمدي ، -١٦
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 ٢١ :العدد

ان ظهــور المبــادئ العامــة في القــانون ســببه الحاجــة الى العمــل بقواعــد مشــتركة ذات مفهــوم موحــد  -٢
ــا ترتكــز علــى مبــادئ مشــتركة بــين الــدول لا يمكــن ان يحيــد  لنســبة لمعظــم الــدول ، وقــوام هــذه المبــادئ ا

لضــمير الانســاني و مبــادئ العدالــة و الحريــة المنشــودة في ــا تــرتبط  تمعــات،الا ان   المحكــم عنهــا كو كــل ا
 جملة من المصاعب واجهت تطبيق هذه المبادئ تمثلت بعدم التوحيد الموجود.

 التوصيات:ثانيا: 
إن تطبيــق المحكــم للمبــادئ العامــة في القــانون بشــكل يحقــق الاهــداف المطلوبــة يجــب أن يســبقه تنظــيم 

ت محاولات فعلا في هذا الجانب الا موحد بين الدول لمفاهيم تلك المبادئ العامة في القانون، و قد حصل
ان هــذه المحــاولات لم تعــد كافية،لــذا مــن الافضــل ان تكــون هنالــك لقــاءات دوريــة للــدول مــن اجــل العمــل 

 على تنظيم و توحيد هذه المبادئ و ما عساه يظهر منها او يتطور مفهومه.
 المصادر

 .٢٠٠٨د.أحمد سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة، القاهرة،  .١
 أسامة أحمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصـة .٢

  ٢٠٠٩، ، دار الثقافة
امـيرة حســن الرافعــي، التحكــيم في المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الالكترونيــة، المعــارف، الاســكندرية،  .٣

٢٠١٢.، 
الاردن،  –، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان د. طالــــب حســــن موســــى، قــــانون التجــــارة الدوليــــة .٤

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣
  .٢٠١٣، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، لرضاد. عبد الرسول عبد ا .٥
 ، الاســـكندرية،يـــة و التجاريـــة والدوليـــة، المعـــارف، التحكـــيم ودوره في المنازعـــات الوطند. فتحـــي والي .٦

٢٠١٤. 
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١٤. p. Louis – lucas, la distenaction du fond, des conflits des lois Melagence des 
Maury, paris 
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